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 البحث ملخص 

التحـديـات التي تواجـن بنيـة النظـام  ظـاهرة الانتقـائيـة في تطبيق قواعـد القـانون الـدولي بـاعتبـارهـا احـد ابرز هـاا البحـث    يتنـاو 

القانوني الدولي المعاصـر   وتهدف الي تحلي  اسـام مفهوم هاا الظاهرة   واسـتجمظ مظاهرها في الممارسـة الدولية   م  

 التركيز علي الحالة الايرانية   بوصفها نمواجا تطبيقيا يكشف عن تداخ  السياسة بالقانون .

القضــاظ الدولي   خصــوصــا محكمة العد  الدولية   في الحد من هاا الانتقائية   وتخلص دور    يتطرق هاا البحث اليكما  

الدراسـة الي ان الانتقائية تضـعف الشـرعية الدولية وتهدم مبدي سـيادة القانون   مما يسـتلزم اصـمحات موسـسـية وقانونية  

 . علي المستوي الدولي

 

Abstract 

This research examine the phenomenon of selectivity in the application of rules of 

international Law , considering it one of the most prominent challenges facing the structure 

of the contemporary international legal system. It aims to analyze the fundamental concept 

of this phenomenon and explore its manifestations in international practice , with a particular 

focus on the Iranian case as an applied model revealing the intersection between politics and 

Law . 

The study also addresses the role of international judiciary   particularly the international 

court of justice , in limiting such selectivity. The study concludes that selectivity undermines 

international legitimacy and threatens the principle of the rule of Law , which necessitate 

institutional and legal reforms at the international level.    

 المقدمة

ــارعة فرضــتها طبيعة العمقات الدولية    ــهد النظام القانوني الدولي المعاصــر تحولات عميقة ومتس ــابا المصــال   يش وتش

الســياســية والاقتصــادية والاســتراتيجية بين الدو    الامر الاي انعكم بصــورة مباشــرة علي اليات تطبيق قواعد القانون 

  الدولي   ورغم ما شــــهدا القانون الدولي من تطور ملحوظ علي  الدولي العام ومدى احترامها من قب  اشــــخاص المجتم

ة الدولية لا تزا  تكشـف عن وجود  توي تقنين القواعد القانونية وتعزيز المباد  المنظمة للعمقات الدولية  فان الممارسـ مسـ
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ــياســي " بالانتقائية في تطبيق قواعد القانون  تفاوت واضــ  في تطبيق تلا القواعد   وهو ما يعرف في الفقن القانوني والس

ــر الحديث   لما تفرزا من  ــكاليات التي تواجن النظام القانوني الدولي في العصـ الدولي " وتعد هاا الظاهرة من ابرز الاشـ

مسـاواة بين الدو  في الخضـولأ كحكام القانون الدولي   الامر الاي ينعكم سـلبا علي فكرة الازدواجية في المعايير وعدم  

 لية ومبدي سيادة القانون علي المستوي الدولي . الشرعية الدو

ــياســـية  وقد ارتبطت الانتقائية في التطبيق الدولي بصـــورة وثيقة ببنية النظام الدولي القائم علي اختم  موازين القوى السـ

ومصـلحية والعسـكرية والاقتصـادية   حيث اصـبحت بعل القواعد القانونية تخضـ  في تنفياها وتفعيلها لاعتبارات سـياسـية 

لمعتبارات القانونية المجردة   ويظهر الا بوضـو  في تعام  المجتم  الدولي م  العديد من القضـايا اكثر من خضـوعها 

بينما يتم التغاضـي عنها او تفسـيرها   الدولية المعاصـرة   اا يتم التشـدد في تطبيق قواعد القانون الدولي في بعل الحالات 

 بصورة مرنة في حالات اخري تبعا لطبيعة المصال  الدولية المرتبطة بك  حالة .

الانتقـائيـة في تطبيق قواعـد القـانون الـدولي العـام   والـا بـالنظر    قيـا معبرا عنوتبرز الحـالـة الايرانيـة بـاعتبـارهـا نمواجـا تطبي

ة   امـ الي طبيعـ دولي م  ال  التعـ ا يتعلق      ملف الايراني  الـ ة  ســـــواظ فيمـ دوليـ اما النووي الايراني   او العقوبـات الـ البرنـ  اوبـ

او التدخمت الســياســية   او اليات مجلم الامن الدولي   فقد اثارت هاا الحالة جدلا واســعا بشــ ن مدي  اســتخدام القوة    

دو  واحترام قواعد الشـرعية الدولية   خصـوصـا في حيادية الموسـسـات الدولية   وحدود الالتزام بمباد  المسـاواة بين ال

 ظ  اختمف المواقف الدولية تجاا قضايا متشابهة في مناطق اخري من العالم .

الي تحليـ  ظـاهرة الانتقـائيـة في تطبيق    اهميتـن العلميـة والعمليـة من خم  ســـــعيـن يكتســـــ  هـاا البحـثومن هـاا المنطلق   

ن الاسـم التي تقوم عليها   والكشـف عن اثارها القانونية والسياسية علي الشرعية الدولية  قواعد القانون الدولي العام   وبيا

يعكم التناقل بين النصــــوص القانونية    م  تطبيق الا بصــــورة تحليلية علي الحالة الايرانية بوصــــفها نمواجا عمليا 

ر الانتقـائيـة علي فعـاليـة النظـام القـانوني الـدولي  الـدوليـة واليـات تطبيقهـا الواقعيـة   كمـا تهـدف الـدراســـــة الي ابراز مـدى تـ ثي

ومســتقب  العدالة الدولية   في ظ  تزايد الانتقادات الموجهة للموســســات الدولية بشــ ن غيا  الحياد والمســاواة في تطبيق 

  القانون .

 اهمية البحث 

تتمثـ  في الانتقـائيـة في تطبيق قواعـدا     مركزيـة في القـانون الـدولي العـام   ظـاهرة  خم  معـالجتـن  من  هـاا البحـثتنب  اهميـة  

اا يفترل في هاا القواعد ان تطبق بصـورة عامة ومجردة وعلي ار مباشـرة علي الشـرعية الدولية  وما يترت  عليها من اث

ــ  في كثي ــف عن تباين ملحوظ يخضـ ــة الدولية تكشـ ــاواة بين الدو    غير ان الممارسـ الاحيان لاعتبارات  نر مقدم المسـ

ــتراتيجية   بما يضــعف من قوة الالزام القانوني ويقول الثقة في النظام القانوني الدولي   كما تتجلي اهمية  ــية واس ــياس س

الابرز لتكريم الشـرعية  في تحلي  انعكاسـات هاا الانتقائية علي مصـداقية الامم المتحدة بوصـفها ارطار الموسـسـي  البحث

 درتها علي ضمان التطبيق المتكافئ للقواعد القانونية .ومدي قالدولية 

وتزداد القيمة التطبيقية للبحث من خم  اتخاا ايران نمواجا لهاا الدراســــة   باعتبارها حالة معاصــــرة تظهر بوضــــو  

ة   وما ارتبط  مظاهر التفاوت في تطبيق قواعد القانون الدولي   لا سيما في سياق برنامجها النووي ونظام العقوبات الدولي

 بالا من ادوار فاعلة لقوى دولية موثرة .   

 اشكالية البحث 

 تتمث  الاشكالية الرئيسية للبحث في طر  السوا  الجوهري التالي :

ة الـدوليـة   ومـا مـدي تجســـــد الـا في  ائيـة في تطبيق قواعـد القـانون الـدولي العـام علي الشـــــرعيـ الي يي مـدي توثر الانتقـ

 جاا الحالة الايرانية ؟الممارسة الدولية ت

 ويتفرلأ من هاا الاشكالية عدد من التساولات الفرعية اهمها :

 ما المقصود بالانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي العام   وما ابرز صورها ومظاهرها ؟

 ؟  العوام  السياسية والقانونية التي تسهم في تكريم ظاهرة الانتقائية في الممارسة الدولية هيما 

 ما مدي ت ثير الانتقائية علي مباد  الشرعية الدولية والمساواة بين الدو  ؟ 

 كيف تجلت مظاهر الانتقائية الدولية في التعام  م  الحالة الايرانية ؟

 استمرار الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي ؟ ما الاثار القانونية والسياسية المترتبة علي

 اهداف البحث 

 يسعي هاا البحث الي تحقيق مجموعة من الاهداف العلمية والعملية   تتمث  فيما يلي :

 : بيان مفهوم الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي العام وت صيلها الفقهي والقانوني . 1
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 وام  المودية الي ظهور الانتقائية في الممارسة الدولية : تحلي  الاسبا  والع 2

 والشرعية الدولية ومدي ت ثير الاولي عن الثانية .: توضي  العمقة بين الانتقائية  3

 يق العملي علي الحالة الايرانية : دراسة مظاهر الانتقائية الدولية من خم  التطب 4

 الدراسات السابقة

ية موضـولأ الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي   غير ان اغلبها ركز  ياسـ ات القانونية والسـ تناولت العديد من الدراسـ

علي الجان  النظري او تناو  حالات تطبيقية متفرقة دون الربط الشـــام  بين الانتقائية واثرها المباشـــر علي الشـــرعية  

 الدولية .

مفهوم الانتقـائيـة في اطار تحليـ  ازدواجيـة المعـايير في عمـ  مجلم الامن الدولي   وبينـت  بينمـا تنـاولت بعل الدراســـــات  

 كيف توثر المصال  السياسية للدو  الكبرى علي اليات تنفيا القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

ان والتدخ  الدولي وا ات اخري علي اثر الانتقائية في مجا  حقوق الانسـ لعقوبات الاقتصـادية   م  ابراز كما ركزت دراسـ

 التناقل في تعام  المجتم  الدولي م  الازمات الدولية المختلفة .

امـا فيمـا يتعلق بـالحـالـة الايرانيـة فقـد انصـــــرفـت اغلـ  الـدراســـــات الي تحليـ  البرنـاما النووي الايراني والعقوبـات الـدوليـة  

المفروضـة علي ايران من منظور سـياسـي او امني   دون التوسـ  في دراسـة هاا الحالة باعتبارها نمواجا لتجسـيد الانتقائية 

    في تطبيق قواعد القانون الدولي .

 : البحثمنهجية 

ها ناضـافة الي الم  علي المنها الوصـفي لعرل مفهوم الانتقائية وصـورها المختلفة في الممارسـة الدولية  البحث   اعتمد 

ة و  يالتطبيق ة الايرانيـ ــة الحـالـ ة بمن خم  دراســـ ة المتعلقـ دوليـ ا    تحليـ  المواقف الـ اين هـ ن التبـ وبراز اوجـ ا يســـــم  بـ بمـ

 .والازدواجية في تطبيق قواعد القانون الدولي 

واعتمد البحث كالا علي المنها المقارن في بعل المواض    من خم  مقارنة تعام  المجتم  الدولي م  الحالة الايرانية  

 دولية م  مبادي الشرعية الدولية .بحالات دولية اخري متشابهة   يهدف الكشف علي مدي اتساق او تناقل الممارسة ال

 : البحث خطة 

 -:  وعلي ضوظ الاشكالية السابقة   فانن قد تم تناو  هاا البحث وفقا للخطة التالية يسعي اليها البحثلتحقيق الاهداف التي 

 المطلب الاول : ماهية الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي ومظاهرها البنيوية

 : مفهوم الانتقائية في القانون الدولي  الفرع الاول  

 الفرع الثاني : مظاهر الانتقائية في الممارسة الدولية مع تحليل الحالة الايرانية  

 المطلب الثاني :الانتقائية واثرها علي الشرعية الدولية ) دراسة تطبيقية علي ايران (

 الاثر البنيوي للانتقائية علي الشرعية الدولية  الفرع الاول :

 المتحدة امام محكمة العدل الدوليقضية ايران ضد الولايات  –الرقابة القضائية الدولية :  الفرع الثاني

 المطلب الاول

 ماهية الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي ومظاهرها البنيوية 

ة في تطبيق قواعـد الق ـ ائيـ د الانتقـ انوني  تعـ اد القـ ة والحيـ دا العموميـ ا عن مبـ دولي انحرافـ اعـدة     انون الـ ــالأ القـ اا تعني اخضـــ

علي جمي  الدو  في ظروف متماثلة   بدلا من تطبيقها بشـك  متسـاو   القانونية لاعتبارات سـياسـية او مصـلحية عند تطبيقها  

ب     يقوم علي اسـام سـلطة مركزية ملزمة ومن منظور نظري   ترتبط هاا الظاهرة بطبيعة النظام الدولي ااتن  الاي لا

 مما يتي  مجالا واسعا لت ثير الدو  الكبرى علي مسار تطبيق القواعد الدولية .علي توازن القوى   

ــهم  ــخاص المجتم  الدولي   وعلي راســ فقواعد القانون الدولي العام تعد اطارا معياريا يهدف الي تنظيم العمقات بين اشــ

 الدو  والمنظمات الدولية   بما يحقق قدر من الاستقرار والتوازن في العمقات الدولية . 

ابرزها المعاهدات الدولية   والعرف    در متعددة  وقد اســـتقر الفقن الدولي علي ان هاا القواعد تســـتمد الزاميتها من مصـــا

ــائية واراظ الفقهاظ  . غير ان فعالية هاا القواعد لا تتوقف   )1(الدولي   والمبادي العامة للقانون   فضــم عن الاحكام القض

ن   وفي هاا السياق فقط علي وجودها   ب  تت ثر بدرجة الالتزام بها وتطبيقها بصورة متساوية بين مختلف الفاعلين الدوليي

انوني  ة التي تواجـن النظـام القـ ديـات البنيويـ ا من ابرز التحـ دولي بوصـــــفهـ انون الـ ة " في تطبيق قواعـد القـ ائيـ برزت " الانتقـ

 الدولي المعاصر .

ويقصـــــد بالانتقـائيـة الا النها الاي يتم بموجبـن تطبيق القواعد القـانونيـة الدوليـة بصـــــورة غير متكـافئـة   بحيـث تخضـــــ   

. فالقاعدة   في اصــلها     )2 (بارات ســياســية او مصــلحية بدلا من الالتزام الموضــوعي بمبدي ســيادة القانون الدولي  لاعت
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خطا  ملزم يهدف الي توجين سـلوا الدو  علي نحو يضـمن احترام الالتزامات الدولية   الا ان الواق  العملي يكشـف عن  

 .علي فجوة واضحة بين الالتزام النظري والتطبيق الف

وترتبط ظاهرة الانتقـائيـة ارتبـاطا وثيقـا بالبنيـة الممركزية للنظـام الدولي   الاي يفتقر الي ســـــلطـة مركزية عليـا قادرة علي  

فرل احترام القواعد القانونية بشك  موحد علي جمي  الدو    فالمجتم  الدولي   بخمف الانظمة القانونية الداخلية   يقوم 

من  الدو  هامشـا واسـعا في تفسـير التزاماتها وتنفياها   وقد ادي الا الي بروز تفاوت واضـ   علي مبدي السـيادة   وهو ما ي

ــيما داخ  مجلم  في تطبيق القواعد القانونية   خاصــة في ظ  هيمنة القوي الكبرى علي اليات اتخاا القرار الدولي   لا س

ل  ســـــياســـــية معينة علي حســـــا  التطبيق  الامن   حيـث يمكن توظيف ادوات مثـ  حق النقل ا الفيتو ل لخـدمة مصـــــا

 .   )3 (الموضوعي للقانون 

ــتقلة عن   ــيادة القانون الدولي   الاي يفترل ان تكون القاعدة القانونية مسـ كما ان الانتقائية تشـــك  تحديا مباشـــرا لمبدي سـ

ت القانونية ان اســتمرار الارادة الســياســية للدو    وان تطبق بصــورة موضــوعية علي الجمي  دون تمييز   وتوكد الادبيا

هاا الظاهرة يودي الي ما يعرف بــــــ " تسـييم القانون الدولي " يي تحو  القاعدة القانونية الي اداة في الصـرالأ السـياسـي 

 الدولي .

الغـة  اا تتي  فهمـا اعمق لطبيعـة   عليـن فـان دراســـــة مـاهيـة الانتقـائيـة ومظـاهرهـا البنيويـة تكتســـــ  اهميـة علميـة وعمليـة بـ

ــهم في تقييم مدي قدرتن علي تحقيق العدالة الدولية وضــمان احترام التحديا ت التي تعترل فعالية القانون الدولي   كما تس

قواعدا بصــورة متســاوية   كما تمهد هاا الدراســة لبحث ســب  اصــم  النظام القانوني الدولي ويعيد الاعتبار لمبدي ســيادة  

 القانون علي المستوي الدولي . 

  الفرع الاول

 مفهوم الانتقائية في القانون الدولي  

ل من اكثر المفـاهيم اثـارة للجـد  في الفقـن    Selectivity international Lawان مفهوم الانتقـائيـة في القـانون الـدولي ا  

نظرا لارتباطن المباشـر بتطبيق الشـرعية الدولية وتكافو تطبيق القواعد القانونية بين اشـخاص المجتم    القانوني المعاصـر  

الدولي   ويظهر هاا المفهوم بوضــــو  في ظ  الطبيعة الممركزية للنظام الدولي   حيث تغي  ســــلطة عليا ملزمة قادرة 

ــاواة   ا لموازين القوة   علي فرل احترام القواعـد علي جمي  الـدو  علي قـدم المســـ ا يفت  المجـا  لتفـاوت التطبيق تبعـ ممـ

 والمصال  السياسية .

 اولا : التعريف الاصطلاحي للانتقائية في القانون الدولي .   

يمكن تعريف الاتقائية بانها " ممارسـة قانونية او سـياسـية يتم من خملها تطبيق قواعد القانون الدولي بصـورة غير متسـاوية  

 ة   بحيث تفع  هاا القواعد في حالات معينة وتهم  في او تفسر بشك  مختلف في حالات اخري مماثلة " او غير متكافئ

ويسـتمد هاا التعريف من المفهوم العام لمنتقائية في تطبيق القانون   والاي يقوم علي فكرة امتما السـلطة المختصـة لقدر 

عد   مما قد يودي الي تطبيقها علي بعل الحالات دون غيرها رغم  ل في انفاا القوا  Discretionمن السـلطة التقديرية ا 

.  كما ياه  الفقن الجنائي الدولي الي ان الانتقائية تعني " اختيار الاشـخاص او الوقائ    )4 (توافر نفم الشـروط القانونية 

ن ا   ن الفقيـ ا عبر عنـ ا وهو مـ ا دون غيرهـ ااهـ ة التي يتم انفـ انونيـ د القـ ار    ل  CRYERاو القواعـ اختيـ د تتعلق بـ ة قـ ائيـ ان الانتقـ بـ

 .  ) 5 (الاشخاص مح  المساظلة او اختيار القواعد التي يتم تطبيقها او حتي تجاه  حالات تستوج  التطبيق  

 ثانيا : التأصيل الفقهي لمفهوم الانتقائية 

سـواظ لدي الدو  او لدي الاجهزة الدولية ا كمجلم الامن او  يرتبط مفهوم الانتقائية ارتباطا وثيقا بفكرة السـلطة التقديرية  

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ل فغيا  الالزام المطلق في تنفيا القواعد الدولية يسـم  بمرونة في التطبيق   تتحو  

ي الي : الامتنالأ عن تطبيق القانون في كثير من الاحيان الي انتقائية   وقد اشـار الفقن الي ان هاا السـلطة التقديرية قد تود

 .  )6 (رغم توافر شروطن   او تطبيقن بشك  متفاوت بين الحالات المتشابهة 

ــمة بنيوية في القانون  ــت مجرد انحراف تطبيقي   ب  هي سـ كما تري بعل الاتجاهات الفقهية الحديثة   ان الانتقائية ليسـ

ــلطة مركزية تنفياية   ــتقملها وهيمنة الدو  الكبرى علي اليات صــن  القرار  الدولي تعود الي : غيا  س ــيادة الدو  واس وس

الدولي   وقد بينت دراسـات حديثة ان النظام الدولي   بوصفن نظاما لا مركزيا   يفتقر الي اليات الزامية فعالة   مما يودي 

 . ) 7 (الي تفاوت الاستجابة الدولية لمزمات الدولية وفقا لمعتبارات السياسية 

ويتجلى مفهوم الانتقائية بوضــو  في مجا  العدالة الجنائية الدولية   خاصــتن في عم  المحكمة الجنائية الدولية   حيث يتم 

اختيـار حـالات معينـة للتحقيق وتجـاهـ  حـالات اخري ممـاثلـة او التركيز علي منـاطق جغرافيـة دون غيرهـا   وقـد اثـار الـا 
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خصـوصـا فيما يتعلق بتركيز الممحقات علي دو  معينة دون  ايير وفقدان الحياد "" ازدواجية المعانتقادات واسـعة بشـ ن  

 .  )8  (غيرها

ومن هنا يمكن تفكيا مفهوم الانتقائية الي عناصــر اســاســية اهمها   عدم المســاواة في التطبيق يي اختمف تطبيق القاعدة  

القـانون علي بعل الفـاعلين دون غيرهم   و الانتقـاظ في   القـانونيـة علي حـالات متشـــــابهـة   والانتقـاظ في الانفـاا يي تطبيق

التكييف القانوني   حيث يتم توصـيف افعا  معينة بصـورة مختلفة بحسـ  السـياق السـياسـي   الارتباط بالسـلطة والنفوا   اا 

اهيم المتشــابهة معها مث   غالبا ما تت ثر الانتقائية بميزان القوى داخ  النظام الدولي ومن هنا تتميز الانتقائية عن بعل المف

   السلطة التقديرية و ازدواجية المعايير   و التدرج في التطبيق :

 فالسلطة التقديرية مشروعة   اما الانتقائية فهي انحراف في استخدامها .  -: 1

 ازدواجية المعايير تمث  احد مظاهر الانتقائية   لكنها ليست المفهوم ب كملن .  -: 2

 يكون مبررا قانونا   بينما الانتقائية تقوم علي عدم الموضوعية .   التدرج قد  -: 3

ــا  ــة القو    فالانتقائية في القانون الدولي هي " نمط غير متكافئ في تطبيق او انفاا القواعد القانونية الدولية   ينشـ خمصـ

يودي الي اختيار حالات او اطراف معينة عن تداخ  السـلطة التقديرية م  الاعتبارات السـياسـية والهيكلية للنظام الدولي   و

 لتطبيق القانون عليها دون غيرها   رغم تماث  المراكز القانونية " 

ــعف  ــاواة امام القانون الدولي   وتضــ ــلبية تهدد مبدي المســ اخيرا يمكن تقييم مفهوم الانتقائية حيث نري بانها   ظاهرة ســ

 ات الدولية وفي مقدمتها ا مجلم الامن و المحكمة الجنائية الدولية ل الشرعية الدولية وتودي الي فقدان الثقة في الموسس

 الفرع الثاني

 مظاهر الانتقائية في الممارسة الدولية مع تحليل الحالة الايرانية 

تعد الانتقائية في الممارســـة الدولية من ابرز الاشـــكاليات التي تواجن النظام القانوني الدولي المعاصـــر   اا تكشـــف عن   

اب  وجو دولي   فبرغم الطـ ة داخـ  المجتم  الـ ا الفعليـ ات تطبيقهـ ة المجردة وبين اليـ انونيـ د القـ ة بين القواعـ د فجوة واضـــــحـ

ــال    ــية والمصـ ــياسـ الالزامي لقواعد القانون الدولي   فان التطبيق العملي لهاا القواعد كثيرا ما يت ثر باعتبارات القوة السـ

ي يودي الي تفـاوت في معـاملـة الدو  والحـالات الدوليـة المتشـــــابهـة   وقد برزت الاســـــتراتيجيـة للـدو  الكبرى   الامر الا

الحالة الايرانية بوصفها نمواجا واضحا لهاا النمط من الانتقائية   خاصة فيما يتعلق بالبرناما النووي   والعقوبات الدولية  

   والتعام  م  مبدي استخدام القوة   واليات مجلم المن الدولي .

 مفهوم الانتقائية في الممارسة الدولية  -اولا :

يقصــد بالانتقائية في الممارســة الدولية : التطبيق غير المتســاوي لقواعد القانون الدولي علي الدو    بحيث تخضــ  بعل 

 الدو  لتدابير صارمة وعقوبات دولية   في حين تستثني دو  اخري رغم ارتكابها افعالا مماثلة او اكثر خطورة والا تبعا

. وتظهر الانتقائية بصــورة )  9(لاعتبارات ســياســية او اقتصــادية   او اســتراتيجية ن لا اســتنادا الي معيار قانوني مجرد  

حيث يوثر ميزان القوى الدولي وحق النقل ا الفيتو    واضـحة   داخ  اجهزة الامم المتحدة وخاصـة مجلم الامن الدولي  

ا الي اداة   ل علي اننـ ن احيـ اهـا   الامر الـاي يودي الي تســـــييم القـانون الـدولي وتحويلـ طبيعـة القرارات الـدوليـة ومـدي تنفيـ

 .  )10(لخدمة مصال  الدو  الكبرى اكثر من كونن نظاما لتحقيق العدالة الدولية 

 مظاهر الانتقائية في الممارسات الدولية  ثانيا :

فالانتقائية تتخا مظاهر متعددة في الممارســة الدولية   فمنها ما يتعلق بتطبيق قواعد اســتخدام القوة التي تســتند علي مبدا "  

يثاق الامم ل من م 2/  4حظر التهديد باسـتعما  القوة او اسـتخدامها في العمقات الدولية والاي نص علي في نص المادة ا 

المتحدة  غير ان التطبيق العملي لهاا المبدي يكشف علي ازدواجية واضحة   اا يتم ادانة بعل التدخمت العسكرية بسرعة 

 . )11(  بينما يتم التغاضي عن تدخمت اخري ترتكبها قوى كبرى او دو  حليفة لها 

لي ايران بشــ ن برنامجها النووي   حيث طرحت مرارا وقد ظهر الا جليا في التعام  م  التهديدات العســكرية الموجهة ا

ــتخدام القوة الا في  ــتخدام القوة لمن  ايران من تطوير قدراتها النووية   رغم ان ميثاق الامم المتحدة لا يجيز اســ فكرة اســ

ــرعي او بتفويل من مجلم الامن  ــددا تجاا . كما ان بعل الدو  الغربية تبنت خطابا قانونيا م) 12(حالتي الدفالأ الشـ تشـ

ايران   في الوقت الاي لم تظهر فين الموقف ااتن تجاا براما نووية لدو  اخري خارج اطار معاهدة عدم الانتشار النووي 

   وهو ما يعكم تفاوتا واضحا في تطبيق المعايير القانونية الدولية .

تبارا احد ابرز ادوات الضـغط السـياسـي في النظام اما المظهر الثاني من الانتقائية فهو يتعلق بنظام العقوبات الدولية   باع

 الدولي المعاصر   غير ان استخدامها غالبا ما يخض  لاعتبارات سياسية اكثر من خضوعن لمعيار قانوني موحد .
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فقد تعرضـت ايران لسـلسـلة واسـعة من العقوبات الدولية والامريكية والاوربية بسـب  برنامجها النووي   شـملت قطاعات 

ةالنفط   دوليـ ة والبنوا والتجـارة الـ ة غير    والطـاقـ ا براما نوويـ دو  الاخرى التي تمتلـ ابـ    لم تواجـن بعل الـ وفي المقـ

خاضـعة للرقابة الدولية اات المسـتوي من العقوبات او العزلة السـياسـية   الامر الاي دف  العديد من الفقهاظ الي اعتبار ان  

وقـد ادي الـا الي تعزيز     )13(" العـدالـة الانتقـائيـة " في النظـام الـدولي  العقوبـات المفروضـــــة علي ايران تعكم نمطـا من 

الطاب  السـياسـي للعقوبات الدولية بحيث اصـبحت تسـتخدم احيانا ك داة رعادة تشـكي  السـلوا السـياسـي للدو  المسـتهدفة   

 وليم فقط لضمان احترام قواعد القانون الدولي .

واضـ    في قرارات مجلم الامن   وهو الجهاز الاكثر ت ثيرا في تطبيق قواعد الامن  كما تظهر اشـكالية الانتقائية بشـك  

الجماعي   غير ان هيكلن القائم علي الامتيازات الخاصــة للدو  دائمة العضــوية جعلن عرضــة لمنتقادات الســياســية  فحق 

 . )14(صال  حلفائها النقل ا الفيتو ل يسم  للدو  الكبرى بتعطي  يي قرار يتعارل م  مصالحها او م

ففي الحالة الايرانية   اصـدر مجلم الامن عدة قرارات بفرل عقوبات علي ايران بسـب  برنامجها النووي   اسـتنادا الي  

الفص  الساب  من ميثاق الامم المتحدة   في حين لم يتخا المجلم الموقف ااتن تجاا دو  اخري تمتلا قدرات نووية خارج 

 . )15(نظام عدم الانتشار 

ويكشـــف هاا التباين عن وجود ازدواجية في تطبيق قواعد الشـــرعية الدولية   حيث يتم تفعي  اليات الردلأ الدولي ضـــد 

بعل الدو  دون غيرها   تبعا لموق  الدولة داخ  النظام الدولي وتحالفاتها الســياســية   كما تشــك  حقوق الانســان اكثر 

ولية   اا تتفاوت ردود فع  المجتم  الدولي تجاا الانتهاكات الحقوقية بحســ  طبيعة  المجالات التي تتجلي فيها الانتقائية الد

 الدولة المعنية وعمقاتها السياسية بالدو  الاخرى .

لانتقادات واســــعة وتقارير دولية متكررة تتعلق بالحريات العامة وحقوق المرية وحرية التعبير   في   فقد تعرضــــت ايران

. ويودي هاا التفاوت الي   )16(حين ان انتهاكات مماثلة في دو  اخري غالبا ما تقاب  بصمت دولي او بردود فع  محدودة 

داة سـياسـية تسـتخدم للضـغط علي بعل الدو  دون غيرها اضـعاف عالمية حقوق الانسـان   وتحوي  الخطا  الحقوقي الي ا

   الامر الاي ينعكم سلبا علي مصداقية المنظمات الدولية واليات الحماية الدولية لحقوق الانسان .

 المطلب الثاني

 الانتقائية واثرها علي الشرعية الدولية ) دراسة تطبيقية علي ايران (

واضـــــحـا لفكرة الانتقـائيـة في النظـام الـدولي   حيـث تـداخلـت الاعتبـارات القـانونيـة م    تمثـ  الحـالـة الايرانيـة نمواجـا تطبيقيـا

المصـال  الجيوسـياسـية للقوى الكبرى خاصـتن الولايات المتحدة الامريكية والدو  الغربية   ففي الملف النووي الايراني   

من الدوليين   رغم ت كيد ايران المتكرر علي الطاب  تم تصـوير البرناما النووي الايراني باعتبارا تهديدا مباشـرا للسلم والا

 .  )17(في التعاون م  الوكالة الدولية للطاقة الارية  –لفترات طويلة  –السلمي لبرنامجها النووي واستمرارها 

اق النووي الايراني عـام   ا ان الانســـــحـا  الامريكي الاحـادي من الاتفـ ا معتمـد بقرار   2018كمـ ا دوليـ اقـ ن اتفـ من رغم كونـ

مجلم الامن   عكم بوضــو  خضــولأ الالتزامات الدولية لاعتبارات الســياســة الخارجية الامريكية اكثر من خضــوعها 

 . )18(لمبدي احترام الاتفاقيات الدولية 

ا  ادهـا ان تطبيق قواعـد القـانون الـدولي لا يتم وفق معيـار قـانوني موحـد   وانمـا وفقـ وقـد ادي الـا الي تكريم صـــــورة مفـ

 القوة والمصلحة داخ  النظام الدولي   وهو ما اضعف الثقة في فعالية الشرعية الدولية ومبدي المساواة بين الدو  لمعادلات  

 الفرع الاول

 الاثر البنيوي للانتقائية علي الشرعية الدولية 

انوني ال ـ ة علي النظـام القـ ار خطيرة وعميقـ دولي الي اثـ انون الـ د القـ ة في تطبيق قواعـ ائيـ ا يودي الي  تودي الانتقـ دو    ممـ

ــها مجلم الامن الدولي   الاي كثيرا ما وجهة الين   ــات الدولية  وعلي راسـ ــسـ ــعاف الثقة في فعاليتن وفي حياد الموسـ اضـ

ــية مرتبطة بحق النقل ومصــال  القوى الكبرى اكثر من خضــوعها  ــياس ــب  خضــولأ قراراتن لاعتبارات س انتقادات بس

 ل   19لمقتضيات الشرعية الدولية ااتها ا 

ب  تشــك  نمطا   كما ان الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي لا تمث  مجرد انحراف عرضــي في الممارســة الدولية  

بنيويا يعكم اختم  في توزي  الســـلطة داخ  النظام الدولي المعاصـــر فاحتكار بعل الدو  كدوات الت ثير الســـياســـي 

والعسـكري والاقتصـادي جع  من القانون الدولي في احيان كثيرة اداة تسـتخدم لتبرير سـياسـات معينة ضـد دو  بعينها   في 

 ل 20ة ترتكبها دو  اخري تتمت  بحماية سياسية او استراتيجية ا مقاب  التغاضي عن انتهاكات مماثل

ــيادية بين الدو    الاي يعد احد  ــاواة الس ــهم في تكريم ازدواجية المعايير واضــعاف مبدي المس ومن ثم فان هاا الواق  اس

وعلي المســـتوي الفقهي انقســـمت اوراظ حو  طبيعة العمقة بين  يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة   المباد  الجوهرية التي
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ــرعية   ــية للعمقات الدولية   بينما  الانتقائية والشـ ــياسـ الدولية   فبينما يرى اتجاا ان الانتقائية تعد نتيجة حتمية للطبيعة السـ

انوني الـدولي كنهـا تفر  ال ا علي النظـام القـ انونيـة من مضـــــمونهـا يـاهـ  اتجـاا اخر الي انهـا تمثـ  خطرا وجوديـ قواعـد القـ

فقـد ادت الانتقـائيـة الي مجموعـة من الاثـار البنيويـة ل    21الالزامي وتحولهـا الي ادوات انتقـائيـة تخـدم موازين القوة الـدوليـة ا

 العميقة التي انعكست بصورة مباشرة علي الشرعية الدولية يمكن اجما  اهم هاا الاثار فيما يلي :

في الموسـسـات الدولية   فقد اسـهمت ازدواجية المعايير في اضـعاف ثقة الدو    خاصـة النامية   في تقويل الثقة    -اولا :

حياد المنظمات الدولية ومصـــداقيتها   ولا ســـيما مجلم الامن   نتيجة خضـــولأ كثيرا من قراراتن للتوازنات الســـياســـية 

 ل 22ومصال  الدو  دائمة العضوية ا

ا : انو   -ثـانيـ ني لقواعـد القـانون الـدولي   ان التطبيق الانتقـائي للقواعـد الـدوليـة يودي الي تراج  القوة اضـــــعـاف الالزام القـ

ــية للدو  الكبرى اكثر من ارتباطها بمبدي  ــياسـ ــب  القواعد القانونية مرتبطة باررادة السـ الالزامية للقانون الدولي   اا تصـ

 ل . 23لي اسيادة القانون   الامر   يهدد استقرار النظام القانوني الدو

تكريم ظـاهرة ازدواجيـة المعـايير الـدوليـة   حيـث ســـــاهمـت الانتقـائيـة في ترســـــيم مفهوم المعـايير المزدوجـة في    -ثـالثـا :

التعام  م  القضـايا الدولية   سـواظ في ما يتعلق بحقوق الانسـان او اسـتخدام القوة او فرل العقوبات الدولية   وهو ما ولد 

 ل 24المجتم  الدولي اشعورا بعدم العدالة داخ  

ا : اا    -رابعـ دو  الكبرى الي اتخـ امي لجوظ بعل الـ ة الي تمـ ائيـ ة   ادت الانتقـ دوليـ ات الـ ة في العمقـ اديـ تعزيز النزعـة الاحـ

ــانية   وهو ما اضــعف الدور الجماعي ل مم  ــية او انس ــياس ــرعية الدولية تحت ارائ  س اجراظات احادية خارج اطار الش

 ل 25امات الدولية المتحدة في ادارة الاز

 الفرع الثاني

 قضية ايران ضد الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدوليةالرقابة القضائية الدولية  

تعد الرقابة القضــــائية من ابرز الاليات القانونية التي اوجدها المجتم  الدولي لضــــمان احترام قواعد القانون الدولي العام 

وتسوية النزاعات الدولية بالوسائ  السلمية   اا تمث  محكمة العد  الدولية الاداة القضائية الرئيسية التي تمارم من خملها 

بة القضـائية القانونية علي تصـرفات الدو   وقد برزت اهمية هاا الرقابة بصـورة واضـحة في وضـيفة الرقاالامم المتحدة 

نة  كلت   2018قضـية ايران ضـد الولايات المتحدة الامريكية بشـ ن اعادة فرل العقوبات الاقتصـادية الامريكية سـ والتي شـ

 نمواجا معاصرا للتفاع  بين القانون والسياسية في العمقات الدولية .

قصـد بالرقابة القضـائية الدولية " اختصـاص الهيئات القضـائية الدولية بالنظر في مدي مشـروعية تصـرفات الدو  وفق وي

ــ نها ــدار احكام ملزمة بش ــولأ   ل 26اقواعد القانون الدولي واص ــيادة القانون الدولي وخض ــتند هاا الرقابة علي مبدي س وتس

د نص مي ة وقـ ة والعرفيـ اقيـ ا الاتفـ اتهـ دو  لالتزامـ دة  الـ اق الامم المتحـ ادة ا  ثـ ة هي   92في المـ دوليـ د  الـ ة العـ ل علي ان محكمـ

 ل 27االجهاز القضائي الرئيسي ل مم المتحدة   وهو ما يعكم المكانة المحورية للمحكمة في حماية الشرعية الدولية 

 الخلفية التاريخية لقضية ايران ضد الولايات المتحدة -اولا :

تعود خليفـة النزالأ بين ايران والولايـات المتحـدة   الي انســـــحـا  الاخيرة من الاتفـاق النووي الايراني المعروف " بخطـة 

  واعادة فرضـها لعقوبات اقتصـادية واسـعة النطاق علي ايران   الامر الاي دف    2018العم  الشـاملة المشـتركة " سـنة 

دول ة العـد  الـ اريم  ايران الي رف  دعوى امـام محكمـ ة بتـ ة والعمقـات   2018يوليو    16يـ ــداقـ اهـدة الصـــ ادا الي معـ  اســـــتنـ

 ل 28ا 1955الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين البلدين عام 

وقد دفعت ايران بان العقوبات الامريكية تمث  خرقا لالتزامات الولايات المتحدة الواردة في معاهدة الصـداقة   ولا سـيما ما  

ــدار تدابير تحفظية عاجلة  يتعلق بحرية التج ــادية بين البلدين   كما طلبت من المحكمة اصــ ارة والتنق  والعمقات الاقتصــ

 ل29اريقاف تنفيا العقوبات الامريكية بسب  اثارها الانسانية والاقتصادية الخطيرة 

بحجـة ان النزالأ يتعلق بـالاتفـاق النووي وليم بمعـاهـدة   في المقـابـ    دفعـت الولايـات المتحـدة بعـدم اختصـــــاص المحكمـة  

  وان الاجراظات الامريكية تدخ  ضــــمن نطاق حماية الامن القومي الامريكي   غير ان المحكمة   1955الصــــداقة لعام 

باشرة رفضـت هاا الدفولأ الاولية   واكدت اختصـاصـها بالنظر في الدعوى معتبرة ان التدابير الامريكية قد توثر بصـورة م

 ل30افي الحقوق المكفولة بموج  المعاهدة الماكورة 

 ثانيا : التدابير التحفظية التي اصدرتها المحكمة 

يعتبر الحكم الصـادر في هاا القضـية   تجسـيدا واضـحا لفكرة الرقابة القضـائية الدولية  حيث اكدت المحكمة ان الاعتبارات 

ففي اسـام قانوني لمختصـاص القضـائي     القانونية الدولية متي وجدالسـياسـية لا تمن  خضـولأ تصـرفات الدو  للرقابة  

تدابير تحفظية الزمت فيها الولايات المتحدة برف  القيود اصـدرت محكمة العد  الدولية   2018اليوم الثالث من اكتوبر عام  
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ــتلزمات الطبية والمواد الغاائية وقط  غيار الطائرات ا ــدير الادوية والمســ ــة علي تصــ لمدنية الي ايران   وقد المفروضــ

الي وجود خطر حقيقي يتمث  في تعرل الشــع  الايراني كضــرار انســانية جســيمة وغير اســتندت المحكمة في قرارها  

ويبرز من خم  هاا التدابير ان المحكمة ســعت الي اضــفاظ بعد انســاني علي الرقابة القضــائية ل    31اقابلة للإصــم  

الت كيد علي ان العقوبات الاقتصــادية لا يجوز ان تمم الحقوق الاســاســية للمدنيين   خاصــة الحق في الدولية   من خم  

 ل 32ا الصحة والغااظ وسممة الطيران المدني

 ثالث : التقييم القانوني للقضية 

را علي النزاعات  تكشف القضية عن تطور مهم في نطاق الرقابة القضائية الدولية   حيث لم يعد دور القضاظ الدولي مقتص

الاقليمية او الحدودية   ب  امتد ليشـم  الرقابة علي العقوبات الاقتصـادية الاحادية ومدي توافقها م  قواعد الشـرعية الدولية  

ومن ناحية اخري   اثارة القضـية اشـكالية فعالية الاحكام القضـائية الدولية   اا اعلنت الولايات المتحدة بعد صـدور  ل 33ا

القضـــاظ   اثار تســـاولات فقهية حو  حدود الزاميةما   وهو   1955التدابير التحفظية انســـحابها من معاهدة الصـــداقة لعام 

من الفقـن ان هـاا الاشـــــكـاليـة تعكم الطبيعـة الممركزيـة للنظـام الـدولي     الـدولي في مواجهـة القوي الكبرى   ويرى جـانـ 

 ل34احيث يفتقر القضاظ الدولي الي اليات تنفيا قسرية فعالة مقارنة بالقضاظ الداخلي 

ت كيد وم  الا   فان اهمية القضــية لا تكمن فقط في اثارها القانونية المباشــرة   وانما ايضــا في قيمتها الرمزية باعتبارها 

ومن ثم   يمكن القو  ان ل  35المباد  القانون الدولي وقواعد الشـرعية الدولية   –مهما بلغت قوتها   –علي خضـولأ الدو   

قضـية ايران ضـد الولايات المتحدة الامريكية امام محكمة العد  الدولية تمث  نمواجا تطبيقيا بارزا للرقابة القضـائية الدولية  

المعاصـر   اا ابرزت قدرة القضـاظ الدولي علي مراقبة مشروعية التصرفات الدولية   وفي الوقت نفسن في القانون الدولي  

 .السياسية علي العمقات الدولية كشفت عن التحديات البنيوية التي تواجن تنفيا الاحكام الدولية في ظ  هيمنة الاعتبارات

 الخاتمة

ائيـة في تطبيق ق واعـد القـانون الـدولي العـام تمثـ  احـد ابرز التحـديـات التي تواجـن النظـام خلص البحـث الي ان ظـاهرة الانتقـ

القانوني الدولي المعاصر   لما تسببن من تقويل لمبدي المساواة القانونية بين الدو  واضعاف لفكرة الشرعية الدولية   كما 

ية  الامر الاي يودي الي    اظهر البحث ان التطبيق العملي للقانون الدولي كثيرا ما يت ثر باعتبارات القوة ياسـ والمصـلحة السـ

حيث برز التباين في    وقد كشفت الحالة الايرانية عن صورة عملية لهاا الظاهرة معايير الدولية    ازدواجين واضحة في ال

ــابهة   بما يعكم هيمنة   ــات الاممية تجاا ايران مقارنة بحالات دولية اخري مشــ ــســ مواقف القوى الدولية واليات الموســ

 لاعتبارات السياسية علي حسا  الاعتبارات القانونية المجردة .  ا

 النتائج  

 عدم وجود تطبيق موحد ومتساو لقواعد القانون الدولي بين الدو  . : 1

 : ت ثر تنفيا قواعد القانون الدولي بموازين القوى والمصال  السياسية للدو  الكبرى . 2

 حيان في تكريم الانتقائية نتيجة لهيمنة حق النقل والمصال  السياسية .: مساهمة مجلم الامن الدولي في بعل الا 3

  . : انعكام الانتقائية سلبا علي مصداقية الشرعية الدولية وثقة الدو  في النظام القانوني الدولي 4

 تمث  الحالة الايرانية نمواجا واضحا لازدواجية المعايير في الممارسة الدولية . : 5

 التوصيات  

  ضرورة تعزيز مبدي المساواة القانونية بين الدو  في تطبيق قواعد القانون الدولي   -:1

 اصم  اليات عم  مجلم الامن الدولي بما يحد من هيمنة المصال  السياسية للدو  الكبرى . -:2

 تفعي  الرقابة القانونية الدولية علي القرارات والاجراظات الدولية لضمان مشروعيتها . -:3

ــات الدولية وتعزيز حيادها  4 ــسـ ــتقملية الموسـ ــايا الدولية     و  : دعم اسـ العم  علي تطوير قواعد   في التعام  م  القضـ

تعزيز دور محكمة العد     بارضـــــافة اليي التطبيق  نتقائية والازدواجية فالقـانون الدولي بمـا يضـــــمن الحـد من مظاهر الا

 .لي العدالة والمساواة القانونية الدولية في تسوية النزاعات الدولية بصورة قائمة ع
 الهوامش
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